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 ملخص: 

 في إشـــــــــــــهـار الحقوق العينيـة العقـاريـة المترتبـة على العقـارات  
ً
هنـاك مجموعـة من الأســـــــــــــبـاب القـانونيـة والواقعيـة التي تؤثر ســـــــــــــلبـا

 المحفظة وتشل حركة الرسوم العقارية في تسهيل عملية التداول بين المتعاملين العقاريين.

وعدم تحيين الرســــــــوم العقارية ينعكس بشــــــــكل أســــــــاســــــــ ي على الواقع القانوني والاقتصــــــــادي والاجتماعي للمتعاملين العقاريين،  

 ويعطل أية عملية تنموية واستثمارية إلى غاية تخليص الرسم العقاري من الركود وتحيين وضعيته القانونية.

فتحديد الأســــــــــــباب تعد بمثابة مدخل أولي للبحث عن الحلول الكفيلة لتحيين الســــــــــــجلات العقارية وجعل وضــــــــــــعيتها القانونية  

 متطابقة مع حالتها الواقعية.

 

Summary:  

There are a number of legal and factual reasons that negatively affect the announcement of real estates rights 

related to registred properties and paralyze the movement of real estate charges by facilitating the negotiation 

process between real estate brokers. 

The lack of updating real estate fees primarily affects the legal, economic and social reality of real estate agents and 

hinders any development or investment process until the real estate fee is cleard from of stagnation and their legal 

status is updated. 

Identifying the causes serves as an intial entry point for searching for solutions capable of updating real estate 

records and aligning their legal status with their actual condition. 

 

 مقدمة

 يعبر عن حالته المادية والقانونية، لا يؤدي إلى تعطيل حركته وشـــــــــــلها، بل الغرض من  
ً
 نهائيا

ً
إن تحفيظ العقار وإعطاءه رســـــــــــما

، لهذا حصـر المشـرع المغربي على مواكبة  487والاطمئنان والثقة لدى المتعاملين معهذلك هو تسـهيل تداوله بخلق شـعور الأمان  

تحيين الرســــــــوم العقارية ونقلها من الجمود إلى الحركة من خلال وجوب إخضــــــــاع العقارات المحفظة التي أســــــــســــــــت لها رســــــــوم  

ــهار كل التصـــرفات القانونية والمادية المتعلقة به  ــبح إشـ ا  عقارية لإجراءات التقييد أو التقييد الاحتياطي أو التشـــطيب، حيث يصـ

 
الـدار البيضــــــــــــــاء،    –مطبعـة النجـاح الجـديـدة    دراســـــــــــــة في الاجتهـاد القضـــــــــــــائي والإداري"،  –"نظـام التحفبظ العقـارب بـالمغرب بين النظريـة والتطبيق  عبـد العـالي دقوقي،    -487

 .205م، ص:  2020  -هـ  1444الطبعة الأولى: 
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، أما الحق الذي  
ً
 وثابتا

ً
ــبح الحق الذي يتم تقييده موجودا ، ومن ثم يصـ

ً
ــاء واجبا أو بمالكها، وكذلك كل تغيير أو إبطال أو انقضـ

 به في مواجهة الكافة
ً
 بين العدم والوجود إلى أن يتم تقييده فيصبح نتيجة لذلك محتجا

ً
 .488لا يقعُ تقييده فيظلُ متأرجحا

 من حيث المبنى والمعنى،  
ً
ومســـــألة تحديد مفهوم الرســـــوم العقارية غير المحينة قد تقاربت في مجملها وإن كانت قد عرفت تنوعا

 لغياب تحيين  يعتبرها    489فإذا كان أحدهم
ا
 عقارية لا تتطابق وضــــــــعيتها القانونية الحقيقية والواقعية للعقار نظرا

ا
رســــــــوما

للســــــــــــجـل العقـاري أو اســــــــــــتحـالـة القيـام بـذلـك بتـدخـل عـادي من طرف إدارة المحـافظـة العقـاريـة التي تمســـــــــــــك الســــــــــــجلات  

"هو كـل رســــــــــــم عقـاري يقتضــــــــــــ ي إدخـال التعـديلات عليـه  ، فـإن مـدلول الرســـــــــــــم العقـاري غير المحين يعني عنـد الأخر  العقـاريـة

  عليه يكون  
ا
بوســــيلة قضــــائية لحفظ الحقوق الشــــرعية لأاــــحابها وهو ما يفترض عدم وجود تنازع أصــــلي فيه، وتأســــيســــا

 لرفع صــعوبات التقييد  
ا
 قضــائيا

ا
 عدا الرســوم التي لا تســتدعي تدخلا

ا
الرســم العقار المجمد هو كل الرســوم العقارية مبدئيا

 "490في خصوصها لأنها محينة ليس بعمل قضائي بل بعمل قانوني

إن المشــــــــرع المغربي قد عمل على تنظيم مقتضــــــــيات تحيين الرســــــــوم العقارية بمجموعة من النصــــــــوص القانونية لعل أهمها ما  

ـــــم الثـاني من ظهير   ـــ ـــــمنـه القســـــ ـــ ـــــت    12تضـــــ ـــ  14.07المتعلق بـالتحفيظ العقـاري كمـا وقع تغييره وتتميمـه بـالقـانون رقم   1913غشـــــ

ينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في الســـــجل العقاري  حيث يتعلق هذا القســـــم الثاني بإشـــــهار الحقوق الع

( في 2014يوليو  14) 1435من رمضـــان  16الصـــادر في    2.13.18، إضـــافة إلى المرســـوم رقم  103إلى الفصـــل   65بدءً من الفصـــل  

( 1915يونيو   3) 1333من رجب   20، وكذا بعض الفصول من القرار الوزيري الصادر في 491شأن إجراءات التحفيظ العقاري 

( المنظم لمصـــلحة  1915يونيو   4)  1333من رجب    21بشـــأن تفاصـــيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري والقرار الوزيري المؤرخ في 

، وغيرهــا من  492دونــة الحقوق العينيــةالمتعلق بمــ  39.08المحــافظــة العقــاريــة، وفي بعض جوانبــه بعض فصـــــــــــــول القــانون رقم  

 النصوص القانونية ذات الإرتباط بموضوع عدم ملاءمة الرسوم العقارية للقانون والواقع.

ومشـــــــــــــكل عدم تحيين الرســـــــــــــوم العقارية ليس بحديث العهد، وإنما ولد مع ســـــــــــــن ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما جعله محل  

، كما قامت مصـــالح المحافظة العقارية آنذاك بإجراء تجربة ميدانية لحل  1937أشـــغال لجنة الإصـــلاح العقارية المنعقدة ســـنة  

ـــــكـل في محـافظتي الربـاط  ـــ ـــــــــل إلى نتـائج لا بـأس بهـا وذلـك هـذا المشـــــ ـــــــــاء بمنطقتين محـددتين بهمـا، حيـث تم التوصـــــ والـدار البيضـــــ

 .493بمساعدة السلطات المعنية

في المئة   40في المئة و  30وتجدر الإشــــارة إلى أن المعالجة المعلوماتية لمعطيات الســــجل العقاري قد كشــــفت أن نســــبة تتراوح بين  

في  50، كما أنه جاء في بحث أقيم بمنطقة الغرب في إطار الســـــــــــــجل الوطني العقاري أن  494من الرســـــــــــــوم العقارية غير المحينة

 لعدم تقييد مختلف عقود التفويت
ً
 .495المئة من الرسوم العقارية لا تعكس الحالة الحقيقية للقطع التي تم إحصائها، نظرا

 
الدار البيضـــــــــاء،    –مطبعة النجاح الجديدة    مع ملحق لأهم القرارات القضـــــــــائية )غير المنشـــــــــورة("،  –"التقييد والتشـــــــــطيب بالرســـــــــوم العقارية  محمد بلحاج الفحصـــــــــ ي،   -488

 .6، ص: 2019الطبعة الثانية:  

489- Med Kamel CHARAFEDDINE, « Les droits des tiers et les actes translatif de la propriété immobilières », C.E.R.P. Tunis 1993, p : 179, n° 221. 

الطعن في أحكام المحكمة    –في النظام القانوني للتجزئة العقارية    –إجراءات مطالب التسـجي والتحيين  –"محاضـرات في القانون العقاري التونسـ ي  منير الفرشـيشـ ي،   -490

 . 18، ص: 2013منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، تونس    العقارية"،

رمضـــان   30بتاريخ  6277( في شـــأن إجراءات التحفيظ العقاري تم نشـــره بالجريدة الرســـمية عدد  2014يوليو   14)  1435من رمضـــان    16الصـــادر في    2.13.18المرســـوم رقم  -491

 (.2014يوليو  28) 1435

المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تغييره وتتميمه   39.08( بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر   22)  1432من ذي الحجة   25الصادر في    1.11.178الظهير الشريف رقم  -492

 (.2011نوفمبر  24) 1432ذي الحجة   27بتاريخ  5998تم نشره بالجريدة الرسمية عدد  

نونبر    22/23، المنعقدة بالرباط  1913/1993ندوة ثمانون ســـــــــنة من التحفيظ العقاري حصـــــــــيلة وآفاق  "تحيين الرســــــــوم العقارية"،    الحبيب شـــــــــوارق وعبد الله إدومجود، -493

 35، ص:1993

 1، ص:  1994مذكرة تقديم مشروع قانون يتعلق بتيويم الرسوم العقارية، غشت  -494

يناير   3مقال منشـور بمجلة التحفيظ العقاري، مجلة جمعية المحافظين والمراقبين على الملكية العقارية، العدد الثالث،    "تيويم الرسـوم العقارية"،آيت بلا عبد اللطيف،   -495

 21، ص:  1991

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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وإذا كانت إشـــــــــكالية عدم ملاءمة الرســـــــــوم العقارية لحقيقتها القانونية والواقعية قد تبدو بســـــــــيطة من الناحية النظرية مادام  

المشــــــــرّع المغربي قد ألزم إشــــــــهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في الســــــــجل العقاري، بجعل 

ــــعية المادية والق انونية والتحملات للرســـــم العقاري مطابقة لحقيقة الواقع، فإن طلبات التقييد المعطلة في الواقع  بيانات الوضـ

نُمُ عن انتشـــار ظاهرة الرســـوم العقارية غير المحينة خاصـــة في ظل تطور نســـبة عدد الرســـوم العقارية التي يتم إنجازها  
َ
العملي ت

 يداعها. وانخفاض نسبة التقييدات بالسجلات العقارية التي يتم إ

من خلال ما تقدم يظهر بأن دراســـــــة وتحليل أســـــــباب عدم تحيين الرســـــــوم العقارية والحلول الكفيلة للحد منها يكتســـــــ ي أهمية  

 كبيرة سواء على المستوى النظري أو العملي.

زم الأطراف    فعلى المســـــــتوى النظري 
ْ
ل
ُ
نجد بأن شـــــــكلية إشـــــــهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة، والتي ت

باتباع إجراء محددة لتحقيق علنية التصــــــــــــرفات القانونية أصــــــــــــبحت غير قادرة على توفير عنصــــــــــــري الأمان والثقة في المعاملات  

لعقاري بسبب ما آلت إليه الرسوم العقارية من وضعية لا تعكس حقيقتها  العقارية التي تؤسس بناءً على ما هو مُقيد بالرسم ا

 القانونية والواقعية.

 ما تنشــــــأ منازعات بين عدة أطراف لها نفس الحق العيني العقاري على نفس الرســــــم العقاري تعذر   أما الأهمية العملية
ً
فغالبا

عليهم تقييد حقوقهم، فســـــاهموا في شـــــل حركة الرســـــوم العقارية وتجميدها بخلق ســـــلســـــلة من التصـــــرفات القانونية والوقائع 

لى أهم مبــادئ نظــام التحفيظ العقــاري المتمثــل في العلنيــة المــاديــة خــارجــة عن نطــاق مــا هو مــدون بــالرســـــــــــــم العقــاري يفتقــدُ إ

 والإشهار.

 من المعطيات الواردة أعلاه، فإن موضـــــوع  
ً
ــــكالية  "ظاهرة عدم تحيين الرســـــوم العقارية: الأســـــباب والحلول"  انطلاقا يثير الإشـ

 المحورية التالية:

 إلى أي مدى ساهمت مختلف العوامل القانونية والواقعية في تكريس ظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية؟ 

ما هي أهم الأسـباب الحقيقية   -وتتفرع عن هذه الإشـكالية المحورية مجموعة من الإشـكالات الفرعية، نتسـاءل من خلالها عن:  

 التي أدت إلى عدم تحيين الرسوم العقارية؟

 ما هي الوسائل الكفيلة للحد من ظاهرة جمود الرسوم العقارية وتحيينها؟  -

 ومن أجل معالجة هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي:

 المبحث الأول: أسباب عدم تحيين الرسوم العقارية

 المبحث الثاني: الحلول الكفيلة لتحيين الرسوم العقارية 

 

 المبحث الأول: أسباب عدم تحيين الرسوم العقارية

 لظاهرة الرســــــــوم  
ً
لئن تعددت الأســــــــباب التي ســــــــاهمت في شــــــــل حركة الرســــــــوم العقارية، فإن تلك القانونية تعدُ الأكثر تكريســــــــا

ــــاف  )المطلب الأول(،  العقارية الجامدة، لذلك ســــــــنتعرف على مظاهر القصــــــــور التي تعتري القوانين العقارية العامة   ـــ قبل اكتشـ

 )المطلب الثاني(. مظاهر القصور التي تعتري القوانين العقارية الخاصة

 المطلب الأول: مظاهر القصور في القوانين العقارية العامة

ــــت    12من بين أهم النقط المؤثرة والمنتجة لحالة عدم تحيين الرســــــــوم العقارية، والتي لم يعالجها المشــــــــرع المغربي في ظهير   ـــ غشـ

ـــــوح، نخص بـــالـــذكر: آجـــال     14.07المتعلق بـــالتحفيظ العقـــاري كمـــا وقع تغييره وتتميمـــه بـــالقـــانون رقم    1913 ـــ بنوع من الوضـــــ

 )الفقرة الثانية(،   وانتقال الحقوق عن طريق الإرث والوصــية)الفقرة الأولى(،  التقييد بالرســوم العقارية 
ً
  وقســمة العقار جزئيا

 )الفقرة الثالثة(.

 الفقرة الأولى: آجال التقييد بالرسوم العقارية

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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لقد أقر المشــــرع المغربي مبدأ إجبارية التقييد بالنســــبة لكل الوقائع الإرادية والاتفاقات التعاقدية الناشــــئة بين الأحياء والرامية  

إلى تأســــــــيس حق عيني عقاري، لكنه في نفس الوقت لم يحدد في الأصــــــــل أي أجل قانوني يفرض على أصــــــــحاب الحقوق للقيام 

 لما ه
ً
ـــــحاب   –من ظهير التحفيظ العقاري   65و وارد في النص الأصـــــــــــــلي للفصـــــــــــــل بهذا التقييد خلاله طبقا ـــ وبمعنى آخر فإن أصـــــ

الحقوق الخـــاضـــــــــــــعـــة للتقييـــد لم يكونوا مقييـــدين في البـــدايـــة بمـــدة محـــددة يجبرون فيهـــا على إجراء تقييـــد حقوقهم، وكثيرهم  

، مما حث المشرع على التدخل  496حالاتالأشخاص الذين اعتمدوا على هذه السلبية للتماطل عن تقييد حقوقهم في بعض ال

ــــل   ـــ ــــافة الفصـ ـــ ــــطس   5)  1388جمادى الأول   10الصــــــــادر بتاريخ    08.68رقم  مكرر بواســــــــطة مرســــــــوم بمثابة قانون   65لإضـ ـــ أغسـ

وذلك من أجل إلزام المتعاملين العقارين وجبرهم على تقييد حقوقهم داخل أجل يتراوح بين ســـــتة أشـــــهر إلى تســـــعة   497(1968

 أشهر تحت طائلة غرامة مالية توازي مبلغ التقييد ثلاث مرات.

 لأن أجل  
ً
 مســــألة تحيين الرســــوم العقارية وتخليصــــها من وضــــعية الجمود نظرا

ً
ولا شــــك أن هذا التعديل الأخير لا يخدم إطلاقا

 للقيام بالتقييد هو أجل طويل ويغيب عنه الطابع الإلزامي، هذا ما دفع المشـــــــــرع إلى إعادة النظر في أجل  
ً
ثمانية عشـــــــــرة شـــــــــهرا

ـــــــل   التقييد وطريقة فرض الغرامة حيث ـــ ـــــــت   12مكرر من ظهير   65تم تحديد أجل التقييد في الفصـ ـــ كما وقع تغييره   1913غشـ

في مدة ثلاثة أشـــــــهر وإذا لم يطلب التقييد بالرســـــــم العقاري ولم تؤدى رســـــــوم المحافظة العقارية    14.07وتتميمه بالقانون رقم  

ن الشـــهر الأول الذي يلي تاريخ انقضـــاء الأجل و في المائة من مبلغ الرســـوم المســـتحقة ع 5داخل هذا الأجل تطبق غرامة تســـاوي 

 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي. 0.5

مكرر من ظهير التحفيظ العقاري المشــــــار إليه أعلاه في  65إن المشــــــرع المغربي تطرق إلى أجل القيد في إطار مقتضــــــيات الفصــــــل  

ليتضـــــــــــــح بــأن الأجــل المنصـــــــــــــوص عليــه في هــذا النص هو أجــل مفروض من أجــل تفــادي غرامـة    بغرامــة التــأخير إطــار مــا يعرف  

التأخير وليس أجل ســقوط أو انقضــاء الحق في القيد بالســجلات العقارية، ذلك أن عدم احترامه لم ولن يكلف المعني بالأمر إلا  

 .498مجرد غرامة أي رسوم تقييد إضافية

كمبدأ عام وهو حق مسـتمر في إضـافة إلى أن القضـاء المغربي يسـير في اتجاه أن التقييد بالرسـوم العقارية لا يخضـع لأجل معين  

جاء فيـه ما   1951ماي  5الزمن ولا يطـاله التقـادم، وهو ما أكدت عليـه محكمـة الاســـــــــــــتئنـاف بالرباط في قرارها الصـــــــــــــادر بتـاريخ  

: "إن القــانون العقــاري لم يفرض أي أجــل على المشــــــــــــترين لحقوق عينيــة عقــاريــة لكي ينجزو تقييــدهــا وأن المحــافظ لا  يلي

 .499يمكنه أن يرفض تقييد عقد طلب منه بكيفية قانونية ونظامية مهما كان تاريخ هذا العقد"

ونعتقد بأن رســـــــــــــوم التقييد الإضـــــــــــــافية الناتجة عن غرامات التأخير الزهيدة تؤدي إلى تزايد مشـــــــــــــكل جمود الرســـــــــــــوم العقارية  

وتماطل المتعاملين العقارين في تحيين سجلاتهم العقارية، لذلك حبذا لو أن المشرع المغربي إضافة إلى إعتماده إجبارية التقييد  

 ة صارمة تؤدي إلى غرامة قاسية في حالة التأخير وإلى سقوط الحق في حالة التماطل غير المبرر.يتعين أن يواكبها بأجال قانوني

 الفقرة الثانية: انتقال الحقوق عن طريق الإرث والوصية 

المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه    1913غشــــت    12من ظهير   67و  66و  65بقراءة متأنية لمضــــمون الفصــــول  

نلاحظ بأنها تركز على التصـــــــــرفات المبنية على ســـــــــلطان الإرادة والاتفاقات التعاقدية الناشـــــــــئة بين الأحياء    14.07بالقانون رقم  

 التي تعتمد كل منهما على واقعة الوفاة. ولم تتم الإشارة في هذه المقتضيات إلى إشهار بواسطة تقييد التركات والوصايا

 
المساطر الإدارية والقضائية   –المتعلق بالتحفيظ العقاري   14.07"العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم محمد خيري،   -496

 .428، ص:  2014الرباط، طبعة  –دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة    للتحفيظ"،

 14)  1388جمادى الأولى   19بتاريخ    2911( تم نشــــــــره بالجريدة الرســــــــمية عدد  1968غشــــــــت   5) 1388جمادى الأول   10الصــــــــادر بتاريخ   08.68مرســــــــوم بمثابة قانون رقم  -497

 1803(، ص:  1968غشت 

ــائي والفق ي   –"القيد بالســــــــــجلات العقارية بين جدلية التنزيل وإكراهات التفعيل  يوســـــــــــف الغوناجي،   -498 ــيلية قانونية في ضــــــــــوء مســــــــــتجدات العمل القضــــــــ مقاربة تأصــــــــ

 .158، ص:  2022الرباط، الطبعة الأولى    –مطبعة المعارف الجديدة    والممارسة الميدانية / نحو تأسيس نظرية عامة"،

 .124، ص:  1953قرار منشور بمجلة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط سنة  -499
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 لتقييد التركات والوصــايا وهو الفصــل  
ً
 خاصــا

ً
في صــيغته   1913غشــت  12من ظهير   82ولئن كان المشــرع المغربي قد أفرد فصــلا

القديمة، فإنه لم يجبر الورثة على تقييد التركة في اسمهم، ويتجلى عدم الإجبار هذا من خلال العبارة الأولى الواردة في الفصل  

ـــــل  ،  "إذا رغت الورثة..." 82 ـــــح من الفصـ ـــــقط على عدم التقييد كما هو واضـ مكرر أما التركات   65كما أنه لم يرتب أي أثر مسـ

 .500فقد سكت عنها، ويحمل هذه السكوت على عدم تقييد الورثة بأجل معين

ـــــل  ـــ ـــــيـات الفصـــــ ـــ من نفس الظهير المومـأ إليـه أعلاه بعـد التعـديـل نجـدهُ يُؤكـد أنـه لتقييـد الحقوق العينية    82وبـالرجوع إلى مقتضـــــ

 بكــل الوثــائق المبينــة  
ً
 للتقييــد مــدعمــا

ً
العقــاريــة المترتبــة على الإرث، يجــب على الورثــة أوالموصـــــــــــــ ى لهم أن يقــدموا للمحــافظ طلبــا

ا النص يبدو أنه ليس هناك أي إلزام لتقييد الحقوق الإرثية وإنما الإلزام ينصـــــــب على ضـــــــرورة  لانتقال الملكية، فمن خلال هذ

 أن الحقوق الإرثية تنتقل بفعل 
ً
الإدلاء بالوثائق لكل من أراد الاسـتفادة من تقييد هذه الحقوق، لأن المبدأ المتعارف عليه فقها

 .501الوفاة بعد سداد الديْن وأداء الوصايا

ـــــاء محكمة النقض في القرار عدد  ـــــتنبر  24الصــــــادر بتاريخ   3-419ونجد قضـ : "الحق الموروث على العقار  يؤكد على أن  2013شـ

المحفظ لا يتوقف انتقـالـه إلى الورثـة على تقييـده بـالرســــــــــــم العقـاري، ومن ثم تثبـت صــــــــــــفـة التـداعي فيـه للورثـة قبـل إجراء  

 للفصـــــــــــــل  
ا
من قــانون التحفيظ    65التقييــد، بــدليــل أن التصــــــــــــرفــات النــاشــــــــــــئــة بين الأحيــاء هي التي يجــب أن تشــــــــــــهر طبقــا

 ".502العقاري 

 في اســـــــــــــم  وهـذا 
ً
يعني، أنـه في ظـل عـدم اتخـاذ الورثـة مبـادرة اختيـاريـة لتقييـد حقوقهم الإرثيـة ســـــــــــــيظـل الرســـــــــــــم العقـاري جـامـدا

مورثهم الذي انتقل إلى عالم الأموات، الأمر الذي يثير إشكاليات في حالة تفويت أحد الورثة لحقه المشاع أو بيع جميع الحقوق  

ا الأخير يبيعُ حقه لطرف أخر، فإذا علم المشـتري الأخير بوضـيعة العقار المحفظ وأراد  الإرثية المشـاعة لفائدة شـخص أخر، وهذ

 عن عدم احترام مبدأ تســــــــلســــــــل التقييدات، فهل ســــــــيظطر إلى رفع 
ً
 ناتجا

ً
 معقدا

ً
تقييد حقه بالرســــــــم العقاري، ســــــــيجدُ وضــــــــعا

ى في مواجهة الهالك المتوفى ويكون مصــيرها  الدعوى في مواجهة الورثة الذين ســيدفعون بانعدام الصــفة؟ أم ســيتم رفع الدعو 

  
ً
 طويلا

ً
 بأن جميع هذه الإجراءات تســـــتغرق وقتا

ً
عدم القبول؟ أم ســـــيباشـــــر إجراءات دعوى إتمام البيع مع إدخال الورثة؟ علما

ـــــ ي  في البحث وتكلفة في المصــــــاريف، كان في وســــــع المشــــــرع المغربي تفاديها لو أنه تبنى الموقف الإيجابي الذي ســــــلكه نظ يره التونسـ

: "... ولا يجوز للورثة أو الموصــ ى  من مدونة الحقوق العينية التونســـية التي جاء فيها ما يلي  373من خلال مقتضـــيات الفصـــل  

 لهم إجراء أي تصرف قانوني في حق عيني مشمول بالتركة أو الوصية حسب الحال قبل تقييد انتقال الملكية بالوفاة".

 
ا
 الفقرة الثالثة: قسمة العقار جزئيا

للشــــــياع ســــــلبيات تنتجُ عنها مشــــــاكل كثيرة، تعصــــــف بما ينبغي أن يســــــود بين الشــــــركاء من تآلف وتفاهم، ولو في إطار المصــــــلحة  

ــاء،  ــافة إلى تقييد حرية كل شـــريك في اســـتغلال ما يملكه كما يشـ ــائع إضـ ــائل لاســـتغلال المال الشـ ــتركة لاختيار أحســـن الوسـ المشـ

 .503لمحافظة عليه، الأمر الذي يكون له أثر وخيم على مردوديتهمما يؤدي إلى إهماله وتقصير أهله في ا

لهذا خول المشرع المغربي للشريك الحق في طلب قسمة العقار حتى لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، وكل شرط يخالف ذلك 

 بأحكام المادة 
ً
 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. 39.08من القانون رقم  27يكون عديم الأثر عملا

 
 .468محمد خيري، مرجع سابق، ص:  -500

 .210عبد العالي دقوقي، مرجع سابق، ص:   -501

ــــــــــادر بتاريخ   3-4169قرار محكمة النقض عدد   -502 ــــــــــور بمجلة   2013-3-1-2238في الملف المدني لديها عدد   –القســـــــــــم الثالث    –عن الغرفة المدنية    2013شـــــــــــتنبر   24الصـ منشـ

 .170إلى   166، ص: من  2015يونيو   –العرائض، العدد الرابع، يناير  

  -1439الدار البيضــــــــاء، الطبعة الثالثة    –مطبعة النجاح الجديدة   "،39.08"الشــــــــافي في شــــــــرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم عبد الكريم شــــــــهبون،  -503

 .541، ص:  2018
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،  504وبالنســبة لأهم أنواع القســمة، فيمكن القول أن هذه الأخيرة تتخذ أصــناف حســب مصــدرها، طبيعتها، آثارها، وشــموليتها 

 لكن ما يهمنا في هذا المقام هو القسمة العقارية التي تتم إما بالتراض ي وإما بحكم قضائي.

هي التي تتم بناءً على اتفاق جميع الشــــركاء في شــــكل محرر رســــمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ يتم تحريره    فالقســــمة الرضــــائية

 لأحكــام المــادة  
ً
المتعلق بمــدونــة الحقوق العينيــة    39.08من القــانون رقم    4من طرف محــامٍ مقبول لــدى محكمــة النقض طبقــا

 لكافة شـــــــروط وأركان التعاقد من أهلية كاملة وت
ً
راضٍ صـــــــحيح خالٍ من العيوب وعدم مخالفة الضـــــــوابط والقوانين  مســـــــتوفيا

 .
ً
 الجاري بها العمل في تقسيم العقارات مع ما يستوجب بعد ذلك من إجراء تقييد القسمة متى كان العقار محفظا

فهي التي تتم بموجب حكم قضــائي بناءً على طلب أحد الشــركاء عندما يتعنتُ أحد المتقاســمين أو    505أما القســمة القضــائية

.
ً
 أو غائبأ

ً
 بعضهم في إجراء قسمة رضائية أو في حالة كان أحد الشركاء المتقاسمين قاصرا

والقســمة العقارية المنصــبة على العقار المحفظ ســواء كانت رضــائية أو قضــائية وجب إشــهارها بواســطة تقييد بالرســم العقاري  

 لمقتضيات الفصل  
ً
المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم    1913غشت   12من ظهير   65المعني طبقا

 ما يتق14.07
ً
دم الأطراف المتقاســــمين بطلبات لتقييد حقوقهم المفرزة التي آلت إليهم جراء القســــمة على ، لكن في الواقع غالبا

فترات زمنية متفرقة، بل قد يتقدم أحدهم أو بعضــــهم بطلب التقييد بينما يرجئ أخرون طلب التقييد، مما يتســـــبب في رســـــوم  

 لحالتها في الواقع العملي
ً
، لنفترض بأن الســـــــــــــيد عمر والســـــــــــــيد زيد يمتلكان  عقارية محينة ورســـــــــــــوم عقارية جامدة، وتجســـــــــــــيدا

مناصــــــــــفة بينهما الرســــــــــم العقار )أ( والرســــــــــم العقاري )ب( فتقدم الســــــــــيد عمر بطلب تقييد عقد القســــــــــمة الذي خرج بموجبه  

بالرســــــــــم العقاري )أ( بينما الســــــــــيد زيد الذي آلت إليه ملكية الرســــــــــم العقاري )ب( بموجب نفس العقد لم يودع طلب تقييده  

ى المحافظ على الأملاك العقارية، فإذا قام المحافظ بتقييد الطلب المقدم إليه ســيصــبح الرســم العقاري )أ( في اســم الســيد  لد

عمر بينما الرســم العقاري )ب( ســيظل على الشــياع مناصــفة بين الســيد عمر والســيد زيد، مما ينتج عنه رســم عقاري غير معبر  

 عن الوضعية الواقعية للعقار.

أمام هذه الوضعية القانونية الشاذة التي تسبب إشكالية عدم تحيين الرسوم العقارية، وترتب آثار وخيمة على نظام التحفيظ  

 271بواســــــــــطة الدورية عدد   506العقاري، تدخل المحافظ العام في إطار إختصــــــــــاصــــــــــه الأصــــــــــيل المتعلق بتوحيد الرأي الإداري 

عــالج من خلالهــا هــذا الإشـــــــــــــكــال المثــار، وذلــك بــإجــازتــه للمحــافظين على الأملاك العقــاريــة إمكــانيــة    1976مــاي    12المؤرخــة في  

التقييد الجزئي للقســــمة شــــريطة إدراج تقييد هامشــــ ي بالرســــوم العقارية المرتبطة بعقد القســــمة المودع والتي لم تقدم بشــــأنها  

 لأي حق  طلبات للتق
ً
يد، مضــــــــــــمنها مجرد تنبيه كافة العموم بأن الرســــــــــــم العقاري المعني لم يعد بمقتضــــــــــــاه الســــــــــــيد فلان مالكا

ــة في    677يـــذكر، كمــــا أن المحــــافظ العــــام تبنى نفس الموقف بموجـــب المـــذكرة عـــدد   ، وأكـــد على نفس 1980أبريـــل    30المؤرخـ

عندما تمت اســــــــــــتشــــــــــــارته في شــــــــــــأن إمكانية تقييد قســــــــــــمة   1987نونبر  2المؤرخة في بتاريخ   306التوجه بناءً على الدورية عدد 

بشــــــــكل جزئي متعلقة بعقار واحد في حالة معارضــــــــة التقييد الكلي للقســــــــمة من طرف أحد المالكين على الشــــــــياع المتقاســــــــمين،  

 للدورية عدد  فكان جوابه
ا
عللا موقفه بضــــــــــــرورة ضــــــــــــمان   271: إجازة التقييد الجزئي للقســــــــــــمة إعمالا الســــــــــــابقة الذكر، مض

 تحيين الرسوم العقارية موضوع طلبات التقييد الجزئية المودعة.

 356إلا أن مؤســـــــســـــــة المحافظ العام قد تراجعت عن موقفها الســـــــابق الداعم للتقييد الجزئي للقســـــــمة بموجب الدورية عدد 

ـــــبتمبر    21المؤرخــــة في   ـــ  موقفــــه بــــأن:    2006ســـــ
ً
التقييـــد الجزئي للقســــــــــــمـــة يخـــالف إرادة الأطراف أو الغـــايـــة من الحكم  مبررا

 
"التنظيم القانوني للحق العيني في ضــــــــوء مدونة الحقوق  عبد العالي دقوقي،   -من أجل الإطلاع بتفصـــــــــيل أكثر على أهم أنواع القســـــــــمة حســـــــــب تصـــــــــنيفها، أنظر في ذلك:   -504

 .138-133م، ص: 2021هـ / 1442الدار البيضاء، الطبعة الأولى:   –مطبعة النجاح الجديدة    حق الملكية والضمانات العينية في ضوء الاجتهاد القضائي والفق ي"، –العينية  

 .1996-1416الدار البيضاء، الطبعة الأولى:   –مطبعة النجاح الجديدة    "القسمة القضائية في القانون المغربي"،محمد الكشبور،   -أنظر بخصوص القسمة القضائية:   -505

ــريف   -506 ــل الأول من الظهير الشـ ــات المحافظ العام على 1953دجنبر  29) 1373ربيع الثاني عام  22بتاريخ أوكل المشـــرع العقاري بموجب الفصـ ــاصـ ( بشـــأن تعيين مهمة واختصـ

ــــــــــــميـة عـدد   ــــــــــــور بـالجريـدة الرسـ  يتمثـل في1954فبراير   12) 1373جمـادى الثـانيـة    6بتـاريخ   2155الأملاك العقـاريـة المنشـ
ً
ــــــــــــيلا  أصـ

ً
ــا ــــــــــ ــــــــــــاصـ : "توحيـد الرأي الإداري في تطبيق  ( إختصـ

 النصوص المتعلقة بالنظام العقاري الخاص بالتحفيظ...".

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24


القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  تصدر عن المركز الدولي للدراسات  المجلة الدولية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية, مجلة علمية دولية محكمة 
 تعنى بنشر الابحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و 

   ijLessJournaL@gmail.comللتواصل الاميل الرسمي للمجلة    

 المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

International Journal of Legal, Economic, and Social sciences 

 

182     

Volume 1  Issue 2  

 December 2025 

ISSN : 3119-6411 

القضــــــائي الصــــــادر بالقســــــمة، كما أنه لايســــــتند إلى أي أســــــاس قانوني ولا يرقى إلى مرتبة التقييد المؤســــــس للحق العيني أو  

 الناقل له.

ليتضــــح لنا بشــــكل جلي أن الدافع الأســــاســــ ي لنشــــوء حالة من الرســــوم العقارية غير المحينة هو محاولة المحافظ العام الالتزام  

بالضــــرورة القانونية المتجلية في وجوبية احترام مضــــمون عقد القســــمة الرضــــائية المحررة في عقد أســــاســــه الالتزامات المتبادلة  

( المتعلق  1913أغسطس    12)  1331رمضان   9من ظهير   230قدين كما نص على ذلك الفصل إعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعا

 .507بقانون الالتزامات والعقود

ولقد ترتب عن رفض التقييد الجزئي للقســـــــمة نشـــــــوء حالات عديدة لرســـــــوم عقارية غير محينة نتيجة رفض المحافظين تقييد  

ــة أو   عقود القســـمة المودعة لديهم في إطار طلبات تقييد مقدمة من أحد المتقاســـمين دون باقي الأطراف إما ســـبب ظروف خاصـ

امة دعوى الخروج من الشـــياع، الأمر الذي شـــكل صـــعوبة قانونية تحول دون بســـبب منازعتهم لطالب القســـمة الذي بادر إلى إق

، مما دفع بالمحافظ العام إلى مراجعة موقفه الأخير بشــــكل جزئي بناءً 508تقييد وإشــــهار الحقوق المفرزة الناجمة عن القســــمة

ــــطس   05المؤرخة في   9373تحت رقم   394على الدورية عدد  ــــتجابة لطلبات التقييد الجزئي    2013أغسـ التي أجاز بموجبها الإسـ

: أن طلبات التقييد الجزئي للقسمة تستند إلى أحكام قضائية نهائية كاشفة لحق المتقاسم صدرت  للقسمة القضائية بعلة

 ما تكون مرفقة بمحضــــر التنفيذ بالإضــــافة إلى  
ا
على إثر دعوى ترفع حتى وإن عارض أحد الشــــركاء، وأن هذه الأحكام غالبا

ا المتقاســــــــمون ... مع ضــــــــرورة التنصــــــــيص في بيان تقرير الخبرة وتصــــــــميم منجز من طرف خبير تبين القطعة التي اختص به

 بالعقار موضـــــــــوع القســـــــــمة ... كما يتعين عليكم عند مباشـــــــــرة التقييد  
ا
التقييد على أن المتقاســـــــــم المســـــــــتفيد لم يعد مالكا

  
ا
 مقيدا

ا
الجزئي المشــــــــار إليه التشــــــــطيب على المســــــــتفيد من القســــــــمة بواســــــــطة تقييد بالرســــــــوم العقارية التي لم يعد مالكا

 ها...".ب

بينمـا حـافظ على موقفـه الســــــــــــــابق الرافض للتقييـد الجزئي لطلبـات القســـــــــــــمـة الاتفـاقيـة لأن مصــــــــــــــدرهـا هو إرادة الأطراف التي  

ـــل   ـــع لمقتضـــــيات الفصــ ــــاء إلتزامات تعاقدية متبادلة فيما بينهم، تخضــ الالتزامات والعقود، مما  من قانون  230تتوافق على إنشـ

 المشار إليها أعلاه تبقى سارية المفعول بالنسبة لطلبات تقييد هذه القسمة. 356يجعل مقتضيات الدورية عدد 

 المطلب الثاني: مظاهر القصور في القوانين العقارية الخاصة

تســـــــــــــــاهم بعض القوانين العقــاريــة الخــاصـــــــــــــــة في ظــاهرة جمود الرســـــــــــــوم العقــاريــة وعــدم مطــابقــة حقيقتهــا القــانونيــة لحقيقتهــا  

)الفقرة    509الواقعية، ومن أهمها: الظهير الشــــريف المتعلق بضــــم الأراضــــ ي الفلاحية بعضــــها إلى بعض كما وقع تغييره وتتميمه

المتعلق    25.09والقانون رقم   )الفقرة الثانية(   510المتعلق بالحد من تقســـــــــــــيم الأراضـــــــــــــ ي الفلاحية 34.94والقانون رقم    الأولى( 

 )الفقرة الثالثة(. 511بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

 
 .161يوسف الغوناجي، مرجع سابق، ص:   -507

 .161يوسف الغوناجي، نفس المرجع أعلاه، ص:   -508

بتاريخ  2595( بشـــأن ضـــم الأراضـــ ي الفلاحية بعضـــها إلى بعض تم نشـــره بالجريدة الرســـمية عدد  1962يونيو   30)  1382محرم    27الصـــادر في    1.62.105الظهير شـــريف رقم  -509

 2960( المنشـــور بالجريدة الرســـمية عدد  25/07/1969)  1389جمادى = الأولى   10الصـــادر بتاريخ    1.69.32، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضـــ ى الظهير الشـــريف رقم  20/07/1962

( المشنور بالجريدة الرسمية  02/01/1974)  1393ذي الحجة   8الصادر بتاريخ   1.73.296، وقد تم تتميمه بمقتض ى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 29/07/1967مكرر بتاريخ 

 .16/01/1974بتاريخ  3194عدد  

( بتطبيق الظهير الشـــريف المتعلق بضـــم الأراضـــ ي الفلاحية بعضـــها إلى بعض، تم نشـــره بالجريدة  1962يوليوز   25)  1382صـــفر   22الصـــادر في    2.62.240إضـــافة إلى المرســـوم رقم  

( المنشــــــور بالجريدة الرســــــمية  25/07/1969) 1389ولى  جمادى الأ  10الصــــــادر بتاريخ   2.69.38كما وقع تغييره وتتميمه بالمرســــــوم رقم    03/08/1962بتاريخ    2597الرســــــمية عدد  

 29/07/1967مكرر بتاريخ  2960عدد  

المتعلق بالحد من تقســـيم الأراضـــ ي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر    34.94بتنفيذ القانون رقم   1416من ربيع الأول   13صـــادر في    1.95.152الظهير الشـــريف رقم   -510

 (.1995سبتمبر  6) 1416ربيع الآخر   10بتاريخ  4323الاستثمار بالأراض ي الفلاحية غير المسقية، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد  

المتعلق بالتجزئيات العقارية والمجموعات الســـــكنية وتقســـــيم    25.09( بتنفيذ القانون رقم 1992يوليوز   17)  1412من ذي الححجة   15صـــــادر في    1.92.7ظهير شـــــريف رقم   -511

 .880(، ص:  1992يوليوز   15) 1413محرم  14بتاريخ  4159العقارات، الجريدة الرسمية عدد  
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 الفقرة الأولى: ضم الأراض ي الفلاحية 

لما كانت الغاية الأســــــاســــــية من عملية ضــــــم الأراضــــــ ي الفلاحية بعضــــــها إلى بعض هو تحســــــين أســــــاليب اســــــتغلالها بجمع وإعادة  

لها شكل منتظم لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف أو أملاك محتوية على قطع أرضية  ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة أو التي  

ــالحة   ــاعد على الولوج إلى ريها وصــــــرف المياه منها وبوجه عام تكون صــــ ــها إلى بعض تســــ كبيرة منســــــجمة الشــــــكل ومضــــــموم بعضــــ

 أن يــأتي ال
ً
 10بتــاريخ    1.69.25ظهير الشـــــــــــــريف رقم للاســـــــــــــتفــادة من التحســـــــــــــينــات العقــاريــة الممكن إدخــالهــا عليهــا، كـاـن منطقيــا

ليحــد من تجزيئ وتفتيــت الملكيــة العقــاريــة   512( بمثــابــة ميثــاق للاســـــــــــــتثمــارات الفلاحيــة1969يوليوز    25)  1389جمــادى الأولى  

 المشمولة بعمليات ضم الأراض ي الفلاحية بالمجال القروي.

إذا كان القانون يســن قواعد ملزمة يتعين على المخاطبين بها التقيد بها واحترامها، على غرار ما نص عليه في الفصــل الرابع من  

ظهير ضـــم الأراضـــ ي الفلاحية بعضـــها إلى بعض من أن جميع العمليات العقارية ذات المصـــدر الإرادي تصـــير ممنوعة بمجرد نشـــر 

ــــميم ا لتجزيئيين للقطع الأرضـــــــــية موضـــــــــوع عملية الضـــــــــم من قبل المحافظ العقاري لدى الســـــــــلطة  إعلان بإيداع البيان والتصـــــ

المحلية بالجريدة الرســـــمية، وإلى غاية نشـــــر مرســـــوم المصـــــادقة على مشـــــروع الضـــــم بنفس الجريدة، فإن هذه القواعد النظرية  

 محصـــــــــــــنــة من المخــالفــة والخرق من قبــل المعنيين بهــا، ولا ت
ً
حظى من قبلهم في الغــالــب الأعم بواجــب  الصـــــــــــــرفــة لا تكون دائمــا

 في زمن أصبحت سمته البارزة نزوح الأفراد نحو مخالفة القوانين المقيدة لإرادتهم التعاقدية للقيام بالعمليات 
ً
الاحترام، خاصة

 .513التي ترتئيها إرادتهم على حقوق ملكيتهم العقارية

يرى بأن تشــــــــجيع التحفيظ الجماعي في إطار عملية الضــــــــم يمكن أن يســــــــاهم في تحيين العديد من    514وإذا كان أحد الباحثين

الرسـوم العقارية الجامدة للعقارات المحفظة الخاضـعة لعمليات الضـم، وذلك لأن المشـرع ألزم من خلال مقتضـيات ظهير ضـم  

لرســــوم العقارية لعقاراتهم بغية مطابقتها مع تصــــاميم  أرباب العقارات المحفظة بتقديم ا  1962يوليوز   25الأراضــــ ي الفلاحية ل 

الضـم التي أصـبحت للهياكل بعد إجراء عملية الضـم، فإن هذا الطرح سـرعان ما يتبدد أمام ما أظهره الواقع من مسـاهمة غير  

تمنع تحت طائلة    1969يوليوز    25مكرر من ظهير   4مباشـــــرة لهذا القانون في تجميد الرســـــوم العقارية، وتفســـــير ذلك أن المادة  

البطلان، جميع الاتفاقات الإرادية بالمجان أو بعوض والتي من شــــــــــــأنها التفويت الكلي أو الجزئي أو مبادلة أو قســــــــــــمة الأراضــــــــــــ ي  

الواقعة بدائرة ضــــــم الأرضــــــ ي، في الفترة بين النشــــــر بالجريدة الرســــــمية لإعلان الإيداع لدى الســــــلطة المحلية للائحة والتصــــــميم  

 .515ى غاية نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضمالتجزيئيين وإل

، مما يدفع 
ً
 قد يطول بســــــــبب عدم نجاعة مســــــــطرة الضــــــــم وتعقد إجراءاتها أحيانا

ً
 قانونيا

ً
ولا ريب أن هذه الفترة قد تأخد زمنا

بالكثير من أرباب الملاك إلى إبرام تصــــــــرفات قانونية ومعاملات عقارية مســــــــتتيرة لا تظهر في بيانات الرســــــــوم العقارية خلال فترة 

ملاك العقارية ســــــــــــيرفض تقييد هذه التفويتات بالســــــــــــجل العقاري عند التحقق من الوثائق المقدمة  المنع، لأن المحافظ على الأ 

 .516إليه

 آثار  
ً
وأمام لجوء العديد من أرباب المالكين لرســــــوم عقارية في قطاع الضــــــم  إلى إبرام تصــــــرفات قانونية في الخفاء تعطل مبدئيا

ـــــــــل   ـــــوص عليهـا في الفصـــــ ـــ تغييره وتتميمـه، عمـد بعض كمـا وقع    1969يوليوز   25مكرر من ظهير   4العقـد خلال فترة المنع المنصـــــ

 
 .2997(، ص:  1969يوليوز   29) 1389جمادى الأول   13مكرر بتاريخ   2960نشر بالجريدة الرسمية عدد   -512

"، سـلسـلة فقه القضـاء العقاري، مسـتجدات القوانين العقارية  "المراقبة القضـائية للتصـرفات الواردة على الأراضـ ي الخاضـعة لتشـريعات الاسـتثمار الفلا ييزيد زمور،   -513

 .207، ص:  2015على ضوء الاجتهاد القضائي، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثاني،  

رســالة لنيل دبلوم الدراســات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين   ،"ضــم الأراضــ ي الفلاحية بعد إصــلاح الهياكل العقارية ومتطلبات التنمية"،محمد زخوني -514

 .68،ص: 2005-2044وجدة، السنة الجامعية:    –والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول  

رســــالة لنيل دبلوم الماســــتر في قانون العقود والعقار، شــــعبة القانون الخاص ســــلك الماســــتر في قانون العقود    "تحيين الرســــوم العقارية وأثره على التنمية"طارق دخيســــ ي،   -515

 .88، ص: 2008-2007، السنة الجامعية:   -وجدة   –والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانوني والاقتصادية والاجتماعية  

516 -Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartoghraphie, Direction de la Conservation Foncière  « l’immatriculation foncière 

en 300 questions-reponces - Contrôle des inscritions sur les livres fonciers », 2009, p :166. 
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المحافظين إلى قبول تقييد تلك التصــــــــرفات الإرادية الممنوعة شــــــــريطة إشــــــــفاعها بعقود ملحقة لها يتم إنشــــــــاؤها عقب صــــــــدور  

مرســــــــــــوم المصــــــــــــادقة على الضــــــــــــم بعلة تحيين وضــــــــــــعية تلك الرســــــــــــوم العقارية وعدم تركها جامدة لا تعكس حقيقة وضــــــــــــعيتها  

ه إلى الســـــــــــــــادة المحــافظين على الأملاك العقــاريــة والرهون المــذكرة رقم  الواقعيــة، الأمر الــذي آثــار حفيظــة المحــافظ العــام فوجــ

ـــــت  08بتاريخ    08691  إياهم في هذه المســــــألة بقرار المجلس    2009غشـ
ً
للعدول عن هذا التصــــــرف لأنه مخالف للقانون، ومذكرا

ـــــــــاء تحـت عـدد   الصــــــــــــــادر بتـاريخ    3230يؤيـد قرار محكمـة الاســـــــــــــتئنـاف بمكنـاس رقم    2000مـارس    29بتـاريخ   1264الأعلى للقضـــــ

ــــــ ئ    08/01/1996الصــــــــــــادر عن ابتدائية مكناس بتاريخ   05المؤيد للحكم رقم    10/10/1996 ــــ ى ببطلان العقد المنشـــــ ـــ والذي قضـــــ

 لمقتضـــــيات الفصـــــل  
ً
مكرر وكذا بطلان العقد الملحق به مع أمر الســـــيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشـــــطيب على  4خلافا

 التقييدات التي دونها ب
ً
  –ناءً عليهما بالرسـم العقاري المعني، وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى سـابقا

ً
  517محكمة النقض حاليا

 لمقتضيات الفصل  –
ً
 .1969518يوليوز  25مكرر من ظهير  4عندما قض ى ببطلان عقود البيع المنجزة خلافا

 عليه، وبعد المصادقة على مشروع الضم، وبعد التحايل على القانون لإنجاز تصرفات قانونية مستتيرة تقع تحت طائلة  
ً
وترتيبا

المنع القـــانوني عنـــد إشـــــــــــــهـــارهـــا يكون العقـــار قـــد انتقـــل بموجـــب هـــذه التصـــــــــــــرفـــات الخفيـــة إلى ملاك متعـــددين، دون أن تكون  

 حقيقتها الواقعية. الوضعية القانونية للرسوم العقارية تعكس

 المتعلق بالحد من تقسيم الأراض ي الفلاحية 34.94الفقرة الثانية: القانون رقم 

لقد ســــــــــن المشــــــــــرع المغربي مقتضــــــــــيات قانونية تهدف إلى حماية الأراضــــــــــ ي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاســــــــــتثمار  

 بالأراض ي الفلاحية غير المسقية من تفتيت وتقسيم الملكية العقارية بعد صيانتها وتجهيزها من طرف الدولة.

ولما كان الأصـــــــــل أنه يمكن لمالك العقار التصـــــــــرف في حقوقه العينية العقارية دون أي قيد أوشـــــــــرط، ولما كانت القاعدة المقررة  

 وقضــاءً أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشــياع، ويمكن لكل شــريك أن يطلب القســمة متى شــاء وكل شــرط يخالف 
ً
 وفقها

ً
قانونا

، فإن هناك اســـــــــتث
ً
ناء، على هذا الأصـــــــــل، وعلى هذه القاعدة، يتمثل في إجبارية البقاء على الشـــــــــياع متى كانت ذلك يكون باطلا

 قسمة الرسم العقاري المشاع في دوائر الري يؤدي إلى إحداث تقسيمات تقل مساحتها عن خمسة هكتارات.

هو الحد من ظاهرة التقســــيم العشــــوائي للملكية العقارية الواقعة   34.94إذا كانت غاية المشــــرع المغربي من ســــنه للقانون رقم  

داخل دوائر الري  ودوائر الاســـــتثمار  بالأراضـــــ ي الفلاحية غير المســـــقية بهدف الترشـــــيد والتدبير المعقلن لقطاع الأراضـــــ ي الفلاحية  

 بأحكام المادة المنتجة، فإن هذا يتنافى و 
ً
 27القاعدة العامة التي تجيز القسـمة ولا تجبر أحد الشـركاء على البقاء في الشـياع عملا

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. 39.08من القانون رقم 

إضــــــــافة إلى أن تزاحم حقوق أكثر من مالك على العقار المشــــــــاع من شــــــــأنه أن يؤدي إلى نزاع أو خلاف بين الشــــــــركاء فيما يتعلق 

 
ً
 واستغلالا

ً
 واستعمالا

ً
، كما أن الاستثمار العقاري  519بمباشرة كل شريك سلطانه واستيفائه لحقوقه في العين المشتركة تصرفا

في الميدان الفلاحي لم يكن في يوم من الأيام رهين بتوفر مســـــاحات شـــــاســـــعة بقدر ما لهم إرتباط باعتماد أســـــاليب التكنولوجيا  

 عن كون الملكيات الواقعة في هذه الدوائر في معظمها ملكيات صـــــغيرة 
ً
الحديثة التي تتماشـــــ ى مع خصـــــوصـــــة كل منطقة، فضـــــلا

التالي فإن تطبيق منع قسـمتها إلى قطع تقل عن المسـاحة الدنيا المحددة سـوف يتسـبب في تجميد المعاملات العقارية  الحجم، وب

داخل هذه الدوائر مما قد يسـاعد في تعميق ظاهرة المعاملات غير المصـرح بها وخلق صـناعة عقارية غير مطابقة للواقع، أو على 

 . 520ع ما يترتب عن ذلك من نزاعات وصعوبات في التدبير وواقع سلبي على الاستثمار توسيع نظام الملكية الشائعة للعقارات، م

 
ــادر بتنفيذه الظهير الشـــريف رقم    58.11بالمادة الفريدة من القانون رقم    "المجلس الأعلى"محل عبارة "محكمة النقض" حلت عبارة  -517 ذي القعدة    27بتاريخ    1.11.170الصـ

 (.2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة   28مكرر بتاريخ   5989(، الجريدة الرسمية عدد  2011أكتوبر  25) 1432

 ، غير منشور.1432.1.1.2003في الملف المدني عدد   2007يوليوز   13الصادر بتاريخ   2138قرار المجلس الأعلى عدد   -518

تخصص القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية  –، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص  "-دراسة مقارنة  –"الملكية الشائعة أزكري بشرى،  -519

 .9، ص: 2010-2009طنجة، السنة الجامعية:   –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  

 .41، ص:  2003مقال منشور بمجلة الاستثمار والعقار، يونيو   "الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب"،أحمد المريني،   -520
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التي تمنع قســـــــــــــمــة العقــارات الواقعــة داخــل دوائر الري  ودوائر الاســـــــــــــتثمــار    34.94كــل الصـــــــــــــعوبــات المتواجــدة في القــانون رقم  

بـالأراضـــــــــــــ ي الفلاحيـة غير المســـــــــــــقيـة، والآثـار الســـــــــــــلبيـة التي قـد تتولـد عن حـالـة الشـــــــــــــيـاع، أدت إلى جمود في المعـاملات العقـاريـة 

ــأن هـذه العقـ ـــ ـــ ارات، وتســـــــــــــببـت في عـدم تحيين العقـارات المحفظـة الواقعـة  داخـل دوائر الري  ودوائر  والاتفـاقـات التعـاقـديـة بشـــــ

الاســـــتثمار  بالأراضـــــ ي الفلاحية غير المســـــقية، كما أن تعذر تقييد التصـــــرفات العقارية التي لا تســـــتجيب لمقتضـــــيات القانون رقم  

  جعل واقع تلك الرســـــــــــــوم العقارية لا تعكس حقيقتها على أرض الواقع،  34.94
ً
مع وجود نزاعات عقارية بين المتعاقدين أحيانا

 في الخفاء لم يقع إشهارها بسبب عدم انسجامها مع القانون رقم 
ً
 .34.94بشأن عقود تم توثيقها سرا

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم  25.90الفقرة الثالثة: القانون رقم 

 العقارات

ـــــرع المغربي في المـــادتين   ـــ المتعلق بـــالتجزئـــات العقـــاريـــة والمجموعـــات الســـــــــــــكنيــة    25.90من  القـــانون رقم    22و    18لقـــد أكـــد المشـــــ

وتقســـــــيم العقارات على أن إحداث التجزئات العقارية مشـــــــروط بالحصـــــــول على إذن إداري ســـــــابق، لا يمكن منحه للمجزئ إلا  

من أشـــــغال التجهيزات الأســـــاســـــية المحددة في القانون، وغيرها من التجهيزات  كان مشـــــروع تجزئته  ينص على إحترام مجموعة  

 الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة، وتكون جميع هذه الأشغال بعد انتهائها محل تسلم مؤقت وتسلم نهائي.

ــانـــة قـــانونيـــة مهمـــة تتمثـــل في أنـــه لا يجوز للعـــدول والموثقين والمحـــافظين على الأملاك العقـــاريـــة ومـــأموري إدارة   كمـــا أقر ضـــــــــــــمـ

التســجيل والجهات المخول لها الإشــهاد على صــحة الإمضــاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يســجلوا أو يشــهدوا على صــحة إمضــاءات  

ــــار إليها في المادة  العقود المتعلقة بعملية من عمليات الب ــــمة المشـــــ من نفس القانون المشـــــــــار إليه أعلاه ما لم يكن   58يع أو القســـــ

 بالإذن المنصــوص عليه في نفس المادة أو بشــهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضــرية أو القروية تثبت أن العملية لا  
ً
مصــحوبا

 تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

 عليه، يلزم المجزء عند إيداع طلب تقييد محضر التجزئة العقارية أن يدلي بالوثائق التالية
ً
 : 521وترتيبا

 رخصة التجزية مسلمة من طرف رئيس الجماعة الحضرية أو القروية المعنية بالأمر. •

ــة الوطنيـــة   • ــاع الخـــاص مســـــــــــــجـــل بجـــدول الهيئـ ملف تقني ينجز من طرف مهنـــدس مســــــــــــــــاح طبوغرافي ينتمي إلى القطـ

ــيات    لقتضــــ
ً
ــح العقاري المختصــــــة طبقا  عليه من طرف مصــــــلحة المســــ

ً
ــادقا ــاحين الطبوغرافيين ومصــــ ــين المســــ للمهندســــ

 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري. 2014يوليو  14من المرسوم الصادر في  17المادة 

محضــــــــر تحديد التجزئة موقع من طرف المهندس المســــــــاح الطبوغرافي المذكور وصــــــــاحب التجزئة ومصــــــــادق عليه من   •

 طرف مصلحة المسح العقاري المختصة.

 كناش التحملات موقع من طرف صاحب التجزئة والسلطة البلدية وباقي الإدارات المتدخلة. •

 محضر التسليم المؤقت مسلم من طرف لجنة التسليم التابعة للجماعة. •

 تصميم التجزئة مصادق عليه حامل لعبارة غير قابل للتغيير. •

 طلب تقييد التجزئة وتأسيس رسوم عقارية لكل بقعة على حدة. •

 الإدلاء بنظير الرسم العقاري عند الإقتضاء. •

 ما يتعذر على المعني بالأمر الحصـــــــــول على هذه الوثائق والرخص من الســـــــــلطة المحلية أو غيرها  
ً
والإشـــــــــكال الذي يطرح أنه كثيرا

ـــــكــل عــدم تحيين   ـــ ـــــيم والتقييــد، ممــا يؤدي إلى خلق مشـــــ ـــ ممــا يــدفع بــالمجزئين وغيرهم إلى التقــاعس عن متــابعــة إجراءات التقســـــ

 م
ً
 كبيرا

ً
 .522ن العقارات في دوامة الجمود، ويعطل بالتالي دورها في مسار التنميةالرسوم العقارية ويدخل عددا

 
 .21، ص: 2023عة  دليل عملي لزبناء المحافظة العقارية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مديرية المحافظة العقارية، طب -521

 .92طارق دخيس ي، مرجع سابق، ص:  -522
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 أخرى قـد يتم تنفيـذ التجزئـة بموجـب رخصـــــــــــــة مســـــــــــــلمـة من قبـل الجهـات المختصـــــــــــــة، لكن دون أن تكون هـذه الرخص  
ً
وأحيـانـا

مؤســـــــــــســـــــــــة من الناحية القانونية، لكونها لم تراعي ولم تتقيد بالتأشـــــــــــيرات الواجبة، والرأي الملزم لبعض الإدارات المعنية، مما  

ــــيمات وا ــــل، في يجعل بعض المناطق تطغى عليها التقسـ ــــبح في بعض المدن هي الأصـ ــــرية، بل إن هذه المخالفات تصـ لتجزئات السـ

 .523حين تظل التجزئات والتقسيمات القانونية هي الاستثناء

وبناءً عليه، فإن المالكين الجدد لهذه القطع الأرضية في هذه التجزئات غير المحينة وضعيتها القانونية لا يمكنهم تقييد حقوقهم  

بالمحافظة العقارية لأن المجزئ لم يقم بإيداع الوثائق القانونية اللازمة قد إستخراج كل قطعة أرضية من الرسم العقاري الأم  

خاصــــــة بكل قطعة، الأمر الذي يؤدي إلى جمود في الرســــــم العقاري الأم الذي لم تعد بياناته القانونية  لتأســــــيس رســــــوم عقارية  

والمادية تعكس حقيقة القطع الأرضـــية المتواجدة في الواقع، وهذا ما تنشـــأ عنه حالات قانونية معقدة، تجعلنا غير قادرين على 

 الأرضية موضوع التجزئة غير المحينة بالمحافظة العقارية. تتبع مختلف المالكين الذين تعاقبوا على نفس القطعة 

ونشـــير  إلى أن هناك أســـباب واقعية ســـاهمت في تكريس ظاهرة عدم تحيين العقارات المحفظة، وأهمها المظاهر الســـلبية لتعدد 

الثابت التاريخ في إشـــــــــهارالحق العيني بالرســـــــــم  جهات توثيق التصـــــــــرفات العقارية وعدم ضـــــــــمان فعالية الرســـــــــم العدلي والمحرر  

 العقاري.

 المبحث الثاني: الحلول الكفيلة لتحيين الرسوم العقارية 

إن تحـديـد أســـــــــــــبـاب ظـاهرة عـدم تحيين الســـــــــــــجلات العقـاريـة لا يمكن أن يكون بـالأمر الاعتبـاطي بـل هو قنطرة عبور نحو إيجـاد  

، لذلك لا بد من البحث عن الحلول القانونية لتحيين الرســـــــــــوم  524حلول تمحو حالة الجمود التي وجدت ولا زالت متواصـــــــــــلة

 )المطلب الثاني(.مع إبراز  الحلول التنظيمية التي من شأنها أن تساهم في تحيين الرسم العقاري  )المطلب الأول( العقارية 

 

 المطلب الأول: الحلول القانونية لتحيين الرسوم العقارية 

 لأهمية الرســــــــــوم العقارية في تحريك التنمية الاقتصــــــــــادية وخلق المشــــــــــاريع الاجتماعية وتشــــــــــجيع المعاملات العقارية، فإن 
ً
نظرا

هناك بعض الحلول القانونية التي من الممكن اعتمادها لتدارك وحل إشــــــــــــكالية عدم تحيين الســــــــــــجلات العقارية، والتي تتمثل  

 في اعتماد فرض آجال قانونية  
ً
ثم إجبار العدول والمحامين    )الفقرة الأولى( صـــــــــــارمة لتقييد الحقوق العينية العقارية  أســـــــــــاســـــــــــا

ومنح المحـافظ ســـــــــــــلطـة تقـديريـة لقبول بعض طلبـات تحيين الرســـــــــــــوم العقـاريـة   )الفقرة الثـانيـة( بتصـــــــــــــفيـة المعـاملات العقـاريـة  

  )الفقرة الثالثة(.

 الفقرة الأولى: فرض أجال قانونية صارمة لتقييد الحقوق العينية العقارية

لقد كان من المنطقي أن يقابل المشــرع تقرير إجبارية القيد في الســجلات العقارية كما جاء التنصــيص عليها بموجب مقتضــيات  

ـــــــل   ـــ  واضـــــــــــحة تلزم كل خاضـــــــــــع لها باحترامها تحت طائلة ســـــــــــقوط حقه في  65الفصـ
ً
من ظهير التحفيظ العقاري، بتحديد آجالا

 .525ذلك

إن فرض آجال قانونية صـــــــــــارمة من شـــــــــــأنها جعل أصـــــــــــحاب الحقوق العينية العقارية يبادرون إلى تحيين الرســـــــــــم العقاري عن  

  
ً
 أن عـدم التزامهم بـالأجـل المفروض قـانونـا

ً
طريق تقييـد حقوقهم بـالســـــــــــــجلات العقـاريـة بشـــــــــــــكـل اســـــــــــــتعجـالي مـادام يعلمون يقينـا

لمحافظ على الأملاك العقارية بعلة عدم إيداع طلباتهم داخل الأجل، ولا  ســـيؤدي لا محالة إلى رفض طلب تقييدهم من طرف ا

يبقى لهم في حالة رفض طلبهم ســـــــــوى ســـــــــلوك مســـــــــاطر قضـــــــــائية من أجل اســـــــــتصـــــــــدار أحكام ترخص لهم بتقييد الحق العيني  

 ري.العقاري وذلك بعد إجراء بحث قضائي وإداري مسبق عن سبب التماطل غير المبرر في تحيين الرسم العقا

 
 .228-224، ص: 2015منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الطبعة الأولى:    المنافسة في السوق العقارية بالمغرب"،مبروك عمر، "  -523

 .239، ص:  2022، أبريل  41مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد   "الرسم العقاري من الجمود إلى التحيين"،سنية النوالي،   -524

 .157يوسف الغوناجي، مرحع سابق، ص:   -525
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 بين الوجود والعدم، كما  
ً
 متأرجحا

ً
فالحق العيني العقاري الذي لم يبادر المســــــــــتفيد منه إلى تقييده بالرســــــــــم العقاري يظل حقا

أن التماطل في تحيينه في الوقت المناسب قد يصبح تقييده فيما بعد غير ممكن، لذا نعتقد بأن تحديد أجل إلزامي للتقييد في 

 أســـــوة بعملية إشـــــها
ً
ر مطلب التحفيظ مع فرض غرامة مالية تصـــــاعدية بدءً من خمســـــة في المئة من مبلغ الرســـــوم ســـــتين يوما

 و  
ً
في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي، مع إعطاء    1.5المستحقة عن كل شهر تأخير يلي تاريخ انقضاء أجل ستين يوما

ـــــقاط الحق في حالة عدم التقييد به، م ن شــــــأنها أن تســــــاهم في تحيين الرســــــوم العقارية وملاءمة أجل قانوني كافي يؤدي إلى إسـ

 معطياتها القانونية مع المعطيات الواقعية.

 الفقرة الثانية: إجبار العدول والمحامين بتصفية المعاملات العقارية 

إن الطـابع الاختيـاري لعمليـة تكليف أحـد العـدلين من طرف أحـد المتعـاقـدين للقيـام بـإجراءات التقييـد لـدى المحـافظـة العقـاريـة  

جعل الوثيقة العدلية لا تساهم في تحيين الرسوم العقارية ولا تقوم بنفس الدور الذي تقوم به نفس الوثيقة العصرية، حيث  

ـــــ ى قانوني يلزم العدو  ل بالقيام بإجراءت الإشــــــــــهار والتقييد بالســــــــــجلات العقارية، وبذلك فقد تبقى الوثيقة بيد لا يوجد مقتضـــــ

حائزها ولا تضــــــــمن بالســــــــجلات العقارية وبالتالي تظل الرســــــــوم العقارية بدون تحيين مما قد يتســــــــبب في خلق معيقات شــــــــائكة 

 قد يستحيل حلها على الأقل من خلال الوضع القانوني القائم
ً
 .526أحيانا

كما أن عدم إلزام المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمخول لهم إبرام المحررات الثابتة التاريخ للقيام بإجراءات  

التقييد بالرســــــــوم العقارية، جعل تلك العقود التي يحررونها حبســــــــية أطراف العقد دون أن تجد لها صــــــــدى في تحيين الرســــــــم  

 العقاري.

ــائلـــة   ــة تحـــت طـ ــاريـ ــالســـــــــــــجلات العقـ ــد بـ ــإجراءات القيـ ــاريخ بـ ــة التـ ــابتـ ــاز المحررات الثـ ــامون المخلول لهم إنجـ ــإلزام العـــدول والمحـ فـ

 إلى تقييد الحق  
ً
مســـؤوليتهم الشـــخصـــية عن الفعل الإجرائي وعن محتوى العقود التي يحررورنها أســـوة بالموثقين ســـيؤدي حتما

لا محالة احترام مبدأ تسـلسـل التقييدات وتحيين الرسـوم العقارية وبالتالي إنشـاء   كما دعت الضـرورة لذلك، مما سـيترتب عنه

 .527سجلات عقارية أمينة تعكس الحالة الراهنة للعقار والحقوق المتعلقة به

 عليــــه، يعــــد إجبــــار أحــــد العــــدول منجزي الوثيقــــة العــــدليــــة والمحــــامي المقبول للترافع أمــــام محكمــــة النقض الــــذي أبرم  
ً
وترتيبــــا

المحررالثابت التاريخ للقيام بإجراءات تقييد الحقوق العقارية الواجبة الإشــــــــــــهار من الحلول القانونية الكفيلة بتحيين الرســــــــــــم  

وملاءمة الوضــــــعية القانونية للســــــجلات العقارية مع وضــــــعيتها الواقعية، وبالتالي تصــــــبح   العقاري وتخليصــــــه من حالة الجمود

الوثيقة العدلية والمحرر الثابت التاريخ يحقق فعالية تحيين الرســـــــــوم العقارية ويســـــــــاهم في  التصـــــــــدي لظاهرة جمود الرســـــــــوم  

 طرف الموثقين. العقارية أسوة بالدور الفعال الذي تلعبه العقود التوثيقية المنجزة من

 الفقرة الثالثة: إعطاء المحافظ سلطة تقديرية لقبول بعض طلبات تحيين الرسوم العقارية

يقوم المحــافظ على الأملاك العقــاريــة بــدور مهم وفعــال في إنجــاز عمليــة إشـــــــــــــهــار الحقوق العينيــة العقــاريــة وتقييــدهــا بــالرســـــــــــــم  

تعتبر عملية التقييد عملية إدارية تتم تحت إشــــــــــراف المحافظ  العقاري بيانات موجزة ومؤرخة وممضــــــــــ ي عليها من طرفه، لهذا  

 العقاري ومسؤوليته، وتعد من المهام التشريعية التي حددها له القانون.

ــا، بل  ــنفها، كما يفعل محافظو الرهون الرســـمية في فرنسـ فالمحافظ العقاري بالمغرب يتلقى العقود والوثائق، لا لكي يرتبها ويصـ

ليحللها، ثم يســـــــــتخلص منها ما يجب تقييده ببيانات موجزة على مســـــــــؤوليته، وهي التي تنتج الآثار الحقوقية للســـــــــجل العقاري  

، وبالتالي يكون المحافظ العقاري المســـــؤول الأول على تقييد الحقوق  528تة على العقار الواحدوترتب الأولوية بين الحقوق المثب

 العينية العقارية بالرسوم العقارية ومطابقة السجلات وتحيينها حتى تكون حقيتها القانونية ملاءمة مع وضعيتها الواقعية.

 
 – مجلة الســــماط، تصــــدر عن المجلس الجهوي لعدول اســــتئنافية الرباط، مطبعة كانبرانت  "دور الوثيقة العدلية ونظام التحفيظ العقاري"،  محمد ابن الحاج الســــلمي،   -526

 .86، ص:  2009الرباط، العدد الأول  
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 من قوة نظام الســــــــــجل العقاري، لأن هذه الســــــــــجلات 
ً
إن قوة المحافظ العقاري في تحيين الرســــــــــوم العقارية تســــــــــتمد أســــــــــاســــــــــا

 للقانون.
ً
 العقارية تظل جامدة في ربائدها إذا لم يكن هناك محافظ عقاري يسهر على تحيينها وحركتها باستمرار طبقا

لكن هذه القوة ســــرعان ما تتحول إلى ضــــعف نتيجة التشــــدد المهول في المســــؤولية الشــــخصــــية للمحافظ على الأملاك العقارية  

 من مقتضـــيات الفصـــول  
ً
المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه    1913غشـــت    12من ظهير   97و  74و  72انطلاقا

ـــكل ســــلبي في ات14.07بالقانون رقم   خاذ قرارات إدارية برفض طلبات التقييد بناء على أســــباب غير منتجة لأي ضــــرر  ، وتؤثر بشـ

لحقوق جميع الأطراف المعنية بالرسم العقاري لو أن التقييد قد تم إنجازه، كأحيانا عدم التطابق بين الوثائق المدلى بها لطلب 

 في العقد أحمد عيســـــ ى بن موحى وبين 
ً
ــــم العقاي حيث نجد احمد  التقييد حيث قد نجد إســـــم البائع مثلا ــــمن بالرسـ ما هو مضـ

ـــــــم    1/1/1950عيســـــــــــ ى ابن موحا أو تاريخ ازدياد المالك المقيد بالرســـــــــــم العقاري حيث نجد في العقد   ـــ في حين ما هو مقيد بالرسـ

 أخرى نجد في العقد اســـــم ز   1950العقاري  
ً
 أنه نفس رقم بطاقة التعريف الوطنية في العقد والرســـــم العقاري، وتارة

ً
وجة  علما

البائع مليكة الرحماني في حين بيانات الرســـــم العقاري المليكة رحماني ... وأحيانا أخرى في مشـــــتملات الملك حيث نجد في العقد  

)أرض معدة للبناء( في حين بيانات مشـــــــــــتملات الرســـــــــــم العقاري )أرض عارية في طور البناء( ... فالتشـــــــــــدد في مثل هذه الحالات  

نوني التي تثيرهـا مقتضـــــــــــــيـات المســـــــــــــؤوليـة الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـة للمحـافظ تؤدي إلى رفض التقييـد وتحيين  وغيرهـا نتيجـة الترهيـب القـا

الســـــــــــجلات العقارية وجمود في وضـــــــــــعية الرســـــــــــم العقاري  إلى حين الادلاء بالوثائق التي توجب المطابقة الحرفية لما هو موجود 

 بالعقد مع ما هو مقيد بالرسم العقاري.

 نفس مســــــؤولية الموظفين  
ً
لذلك نعتقد أن التضــــــييق ما أمكن من المســــــؤولية الشــــــخصــــــية للمحافظ العقاري واعتبارها مبدئيا

 للفصــــــــــــــــل  
ً
من قــــانون الالتزامــــات والعقود، مع اعطــــائــــه ســـــــــــــلطــــة تقــــديريــــة لقبول طلبــــات تحيين التقييــــد    80العموميين طبقــــا

 في الحيلولة دون جمود بالســـــــــجلات العقارية حســـــــــب وضـــــــــعية وملابســـــــــات كل حالة عل
ً
 فعالا

ً
ى حدة من شـــــــــأنه أن يكون ســـــــــببا

 السجلات العقارية وملاءمة تحيينها بما يعكس الوضعية القانونية والواقعية للرسم العقاري.

كما أن منح المحافظ على الأملاك العقارية ســــــــلطة ملاحظة ما قد يســــــــتجد من تغييرات قانونية ومادية على وضــــــــعية الرســــــــوم  

العقارية، والتدخل لدى المعنيين بالأمر قصــــــــــد إثبات تلك التغييرات وذلك في كل مناســــــــــبة تتحاح له مع مده بالوســــــــــائل المادية 

 ، سيساهم إلى حد كبير في تحيين سجلات الرسوم العقارية وتيويمها.529والضرورية للقيام بهذه المأمورية

 المطلب الثاني: الحلول التنظيمية لتحيين الرسوم العقارية 

لا شك أن الحلول القانونية وحدها غير كفيلة بمجابهة المرض العضال الذي ينخر في جسد الرسوم العقارية ويصيبها بالجمود  

ما لم يتم تعزيزها بحلول تدبيرية يتم من خلالها تخطي  مجموعة من العقبات التي تقف حجرة عثرة أمام عدم تحيين الرسوم  

ومنها   )الفقرة الأولى( نها ما له علاقة بالتوعية بأهمية تقييد الحقوق بالســــــجلات العقارية  العقارية، وهذه الحلول التنظيمية م

ومنهـا مـا يرجع إلى الإقتـداء بـالتجربـة   )الفقرة الثـانيـة( مـا لـه ارتبـاط بـالتنســـــــــــــيق بين مختلف الإدارات المتـدخلـة في ميـدان العقـار 

 )الفقرة الثالثة(.التونسية في حل أزمة الرسوم العقارية المجمدة 

 الفقرة الأولى: التوعية بأهمية تقييد الحقوق بالسجلات العقارية

تعد حملات التوعية والتحســـــيس ضـــــمانة فعالة لتحقيق نتائج جيدة وتغيير المواقف الســـــلبية لدى المتعاملين العقاريين وحثهم  

 على تحيين الرسوم العقارية بشكل استعجالي بمجرد تحرير العقود أو إحداث أي وقائع مادية بشأن الرسم العقاري.

فاســتغلال وســائل الإعلام المختلفة لإطلاق إعلانات وإشــهارات تعرف المواطنين بأهمية التحفيظ والتقييد  بالســجلات العقارية  

ودعوتهم إلى إيداع جميع العقود المتبقاة لديهم قصـــــــــــــد تقييدها بالســـــــــــــجلات العقارية، وكذا عقد ندوات بتنســـــــــــــيق مع المحيط  

ن العقاريين أو مع قطاع التوثيق والمحاكم والمحاماة، مع ســن حوافز بأشــكال مختلفة من  الخارجي ســواء الكليات أو مع المنعشــي

 
529- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartoghraphie, Direction de la Conservation Foncière  « l’immatriculation foncière 

en 300 questions-reponces - Contrôle des inscritions sur les livres fonciers », 2009, p :177. 
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، عندما تم الإعفاء  2001 – 1992 –  1991شــــــأنها أن تدفع بالمتعاملين إلى تحيين رســــــومهم العقارية كما حدث خلال ســــــنوات  

 .530من رسوم الذعيرة

كما أن التعامل من خلال الثورة الرقمية ســــــاعد في زيادة وعي الأفراد بضــــــرورة إدماج التكنولوجيا في الإدارات العمومية وذلك 

 عن الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا  
ً
لتســـــهيل القيام بالعمليات الإدارية إضـــــافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف فضـــــلا

 .531ة والحرص على الأمن والاستقرار العقاريينفي حماية الملكية العقاري

المؤرخ    2.18.2181وإذا كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمســــــــح العقاري والخرائطية تتوخى من خلال المرســــــــوم رقم  

( المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليت التحفيظ العقاري والخدمات  2018ديسمبر   10ربيع الآخر  ) 2في 

 في تبســيط المســاطر وضــمان المزيد من الشــفافية  532تميمهالمرتبطة بها كما وقع تغييره وت
ً
، تحقيق عدة أهداف، تتجلى أســاســا

في تلقي ومعالجة مختلف القضــــــــايا التي ترد على مصــــــــالحها، ثم تعزيز الضــــــــمانات الرامية إلى حماية حق الملكية العقارية وكذا  

ــــافــة إلى الرفع من جودة الخــد ـــ ـــ ، فــإن هــذه  533مــات وتقريبهــا من المرتفقينتقليص آجــال معــالجــة الطلبــات والإجراءات، بــالإضـــــ

الخـدمـات الإلكترونيـة التي تقـدمهـا الوكاـلـة الوطنيـة للمحـافظـة العقـاريـة والمســـــــــــــح العقـاري والخرائطيـة تبقى فئـة عريضــــــــــــــة من  

المجتمع المغربي لا يعلمون بحقيقتهــا كمســـــــــــــتجــد مهم في نظــام التحفيظ العقــاري والخــدمــات المرتبطــة بــه، كمــا أن هنــاك فئــة 

أغلبهم فلاحين في المجـال القروي يجهلون الكتـابـة والقراءة فبـالأحرى أن يطلعوا على مـا تنشـــــــــــــره    أخرى من المتعـاملين العقـاريين

الجريدة الرســــــــمية من قوانين في مجال التشــــــــريع العقاري، لذلك فمن الواجب القيام بحملات للتوعية والتحســــــــيس والإشــــــــهار  

ـــــــــات الإعلام من أجــل  التعريف بــالمزايــا المت ـــــســـــ ـــ ـــــع عبر مختلف مؤســـــ ـــ عــددة للخــدمــات الإلكترونيــة التي تقــدمهــا المحــافظــة  الواســـــ

العقارية، وهذا ما من شــــــــــأنه أن يحفز بشــــــــــكل فعال في حث المتعاملين العقاريين على إيداع عقودهم وطلباتهم قصــــــــــد التقييد  

يتلاءم مع  بالســــــــــــجلات العقارية، وبالتالي المســــــــــــاهمة في تخليص الرســــــــــــوم العقارية من الجمود وتحيين وضــــــــــــعيتها القانونية بما  

 حقيقتها الواقعية.

 الفقرة الثانية: التنسيق بين مختلف الإدارات المتدخلة في ميدان العقار 

 مصلحة المحافظة العقارية ومصلحة التسجيل والتمبرالتنسيق بين  ❖

 في تحقيق التحيين  
ً
ــاســـــــــــــيـا  أســـــــــــ

ً
يعتبر التنســـــــــــــيق الإداري بين مصـــــــــــــلحـة المحـافظـة العقـاريـة ومصـــــــــــــلحـة التســـــــــــــجيـل والتمبر  عـاملا

الاســــتعجالي للرســــوم العقارية، حيث أنه ســــيســــاهم في تنظيم وتوجيه جميع العقود الاتفاقية المبرمة بشــــأن العقارات المحفظة  

 قصد دراستها وتقييدها بالسجلات العقارية.

لذلك فإن قيام مصـــــلحة التســـــجيل والتمبر بإرســـــال جميع التصـــــرفات والاتفاقات الناشـــــئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض 

 في 
ً
 فعالا

ً
بعد اســـــــتيفاء واجباتها القانونية إلى مصـــــــلحة المحافظة العقارية من أجل دراســـــــتها وتقييدها من شـــــــأنه أن يلعب دورا

 تحيين الرسوم العقارية.

 
  "،1993-1913حصــــــــــيلة وآفاق   –تحيين الرســــــــــوم العقارية، ندوة ثمانون ســــــــــنة من التحفيظ العقاري  الحبيب شــــــــــوارق وعبد الله إدومجود، "  -أنظر بهذا الخصــــــــــوص:   -530

 42، ص: 1993نونبر  23-22المنعقدة بالرباط  

 192، ص:  1988مجلة جمعية المحافظين على الملكية العقارية، عدد خاص    "المحررات العرفية بين الاستمرارية والزوال"،محمد ابن الحاج السلمي،   -

ماســتر القانون العقاري والعقود، كلية  –رســالة لنيل دبلوم الماســتر في القانون الخاص    "التدبير الإلكتروني لإجراءات التحفيظ العقاري الواقع والآفاق"،خديجة حمزة،   -531

 5، ص: 2021-2020فاس، السنة الجامعية:   –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سدي محمد بن عبد الله  

من ربيع  24صــــادر في    2.21.604، ولقد تم تغييره وتتميمه بموجب المرســــوم رقم 9743(، ص:  2018ديســــمبر   24)  1440ربيع الآخر   16بتاريخ  6737الجريدة الرســــمية عدد   -532

 .11439ص:  (،2021ديسمبر  27) 1443جمادى الأولى   22بتاريخ  7051( تم نشره بالجريدة الرسمية عدد  2021نوفمبر  30) 1443الآخر 

 .2019يناير   7المؤرخة في   00309مذكرة المدير العام رقم   -533
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ونشـــــــير بأن محافظي الرهون بفرنســـــــا والذين هم في نفس الوقت رؤســـــــاء مصـــــــالح التســـــــجيل يســـــــتخلصـــــــون في آنٍ واحد حقوق  

التســــــــجيل على انتقال الملكية وواجبات الإشــــــــهار العقاري وهو ما يدعى بالشــــــــكلية الواحدة رغم أن فرنســــــــا تأخذ بنظام الشــــــــهر  

 .534العيني

 التنسيق بين مصلحة المحافظة العقارية ومكتب الحالة المدنية وقاض ي التوثيق ❖

إن الانسـجام في تدبير تقييد التركات والوصـايا بين مصـلحة المحافظة العقارية ومكتب الحالة المدنية وقاضـ ي التوثيق من شـأنه 

 عند وفاة الشــــخص يصــــرح الورثة بهذه الوفاة، وبعد أن يســــرع في وثيرة إشــــهار تلك الحقوق الإرثية بالســــجلات 
ً
العقارية، فمثلا

 منها إلى قاضـــــ ي التوثيق ليكلف هذا الأخير  
ً
تلقي ضـــــابط الحالة المدنية لهذا التصـــــريح يقوم بإعداد شـــــهادة الوفاة ويســـــلم نظيرا

 .535عدلين بإنجاز رسم الإراثة، ثم يرسل نسخة منها قصد تقييدها بالرسم العقاري 

 التنسيق بين مصلحة المحافظة العقارية والوكالات الحضرية والمكتب الوطني للكهرباء  ❖

 وغيرها من المصالح التي تعتمد على شهادة الملكية

ــيق بين مصــــــــــلحة المحافظة العقارية مع مختلف هذه الإدرات عند إبداء رأيها وتقديم أي خدمة تتعلق بعقار محفظ   إن التنســــــــ

ــأنـه أن   وإلزامهـا لطـالـب الإجراء أو من ينوب عنـه الإدلاء بشـــــــــــــهـادة الملكيـة حـديثـة مســـــــــــــلمـة من طرف المحـافظـة العقـاريـة من شـــــــــــ

ــــعيته  يســــــــاهم في تحيين الرســــــــم العقاري، لأنه عند   ـــ ــــوع طلب الخدمة لا تعكس وضـ ـــ معاينتها وملاحظتها أن العقار المحفظ موضـ

القـانونيـة المثبتـة في شـــــــــــــهـادة الملكيـة وضـــــــــــــعيتـه على أرض الواقع ســـــــــــــترجئ الاســـــــــــــتجـابـة لطلبـه إلى غـايـة تحيين ســـــــــــــجلـه العقـاري  

 بالمحافظة العقارية.

وبذلك ســياســهم بلا شــك تعميم اشــتراط شــهادة الملكية لدى مختلف المصــالح والإدارات عندما يتعلق الأمر بعقار محفظ أو في 

 .536طور التحفيظ إلى إعطاء نتائج مهمة في مسألة تحديث الرسوم العقارية

 الثالثة: الإقتداء بالتجربة التونسية في حل أزمة الرسوم العقارية المجمدةالفقرة 

رغم أن التشريع العقاري التونس ي يقوم على مبدأ التقييد القضائي، إلا أن إشكالية الرسوم المجمدة جاءت مشابهة إلى حدٍ ما  

مع إشـــــــــــــكـاليـة عـدم تحيين الرســـــــــــــوم العقـاريـة التي أفرزهـا النظـام العقـاري المغربي، ورغم اختلاف الأســـــــــــــبـاب لهـذه الوضـــــــــــــعيـة  

ـــــأ ـــــكال نشـــــ ـــــتشـــــ في كلتا النظامين والمتمثل في بروز رســــــــــوم عقارية أهم ما يطبعها هو حالة الجمود   القانونية، نجد أن نفس الاســـــ

الناجم عنه إخراج العقار من دائرة التعامل واســـتبعاده بصـــورة آلية من تطبيق مبادئ مســـك الســـجل العقاري وبالتالي فقدان  

 عن تطبيق  المصـــــــداقية المرجوة، وهذا يعني أن المحافظ العقاري في ظل التزام المراقبة  
ً
الملقاة على عاتقه ســـــــيجد نفســـــــه عاجزا

مبدأ التســـلســـل ومراقبة مدى احترامه بالســـجلات التي يمســـكها، فأي عملية تجري على العقار موضـــوع الرســـم العقاري المجمد  

 .537هي عملية مرفوضة فهذا الرسم العقاري هو في حكم المعدوم

وأمام تفاقم ظاهرة الرسـوم العقارية المجمدة وانتشـارها بشـكل لافت للانتباه بادر المشـرع العقاري التونسـ ي إلى اتخاذ جملة من  

المتعلق    1964المؤرخ في فيفري    1964لسـنة   4الإصـلاحات، كان أولها إعادة هيكلة إدارة الملكية العقارية بموجب المرسـوم عدد 

إعادة تنظيم دفتر خانة للأملاك العقارية الذي جاء بإجراءات جديدة ووضــــــع جملة من المبادئ، منها  بتنقيح القانون العقاري و 

تمكين المحكمة العقارية من النظر في الحالة الواقعية والقانونية لغرض تحيين الرســــوم العقارية من خلال التنصــــيص على ما  

 تمكين رئيس المحكمة ا
ً
 للصـعوبات التي تنشـأ بعد طرأ على العقار من انتقالات، أيضـا

ً
لعقارية من جملة من الصـلاحيات تجاوزا

إقامة الرســـوم العقارية والنظر في مطالب الإصـــلاح في صـــورة امتناع حافظ الملكية العقارية من تدارك الســـهو أو إصـــلاح الغلط 

 
 .579محمد خيري، مرجع سابق، ص:  -534

 .33، ص: 1991يناير  3مجلة التحفيظ العقاري، العدد الثالث،    "أضواء على مؤسسة الحالة المدنية وعلاقتها بإدارة المحلفظة العقارية"،محمد الحياني،   -535

 .110طارق دخيس ي، مرجع سابق، ص:   - 536

 .167يوسف الغوناجي، مرجع سابق، ص:   -537
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 لرفع الجمود عن الرســـوم  538الذي تســـرب إلى رســـوم الملكية
ً
 ولم يكن كافيا

ً
 جذريا

ً
، إلا أن هذا التوجه الإصـــلاحي لم يمثل حلا

 .539العقارية، بل كان محل نقد من قبل رجال القانون بمناسبة الاحتفال بمئوية القانون العقاري 

المتعلق بتحيين الرسوم العقارية   1992أفريل   27المؤرخ في   39لهذا سلك المشرع التونس ي محاولة أخرى بموجب القانون عدد  

ـــــها من الجمود والذي تم بمقتضــــــاه اســــــتبعاد المحكمة العقارية كفاعل أســــــاســــــ ي في عملية التحيين وإحداث لجان    540وتخليصـ

 1995لســـنة  10جهوية للتحيين ودوائر الرســـوم المجمدة، ثم تدخل المشـــرع مرة أخرى بعد ثلاث ســـنوات بموجب القانون عدد 

إجراءات محـــددة مع إقرار الطعن في قرارات حـــافظ ليقر إمكـــانيـــة مراجعـــة الأحكـــام العقـــاريـــة وفق    1995جـــانفي    10المؤرخ في  

 الملكية أمام المحكمة العقارية.

المتعلق بتحيين الرسوم   2001أفريل   10المؤرخ في  2001لسنة   34ثم ما لبث أن تدخل المشرع التونس ي بموجب القانون عدد 

  "قاض ي السجل العقاري"والذي كان بمقتضاه للمشرع أن يحدث هيئتين قضائيتين، اصطلح على تسمية الأولى    541العقارية

حيث وزع بيهما الإختصــــاص النوعي فيما يتعلق بالبت في طلبات التحيين المقدمة من طرف    "دائرة الرســــوم المجمدة"والثانية  

ـــــلحـة ـــ  إلى القـانون عـدد 542كـل ذي مصـــــ
ً
ـــــنـة    34المتعلق بتنقيح أحكـام القـانون عـدد   2009أوت   12المؤرخ في    67، وصـــــــــــــولا ـــ لســـــ

والذي تم بموجبه الحد من اختصـاص المحكمة العقارية وتوطيد إمكانية الطعن بالاسـتئناف    2001أفريل   10المؤرخ في    2001

 عن تكريس مبدأ وجوبية إنابة محامٍ 
ً
 لأحكام الفصــــــــل   في أحكام التحيين، فضــــــــلا

ً
 319ســــــــواء في ميدان التقييد الاختياري طبقا

 بالفصل 
ً
 من قانون التحيين. 4من مجلة الحقوق العينية أو عملا

ونعتقد بأن الإنكباب بالدراســـــــــــــة والتحليل للتجربة التونســـــــــــــية باعتبارها من بين أنظمة الإشـــــــــــــهار العيني المشـــــــــــــابهة في المرجعية  

للنظام العقاري المغربي من شـــــــــأنها أن تســـــــــاهم في الحد من ظاهرة جمود الرســـــــــوم العقارية وتحيين وضـــــــــعيتها القانونية لتكون  

جهة، ومن جهة أخرى تعد الخبرات والمســـــــاعي الإيجابية التي راكمها التشـــــــريع التونســـــــ ي في ملاءمة لوضـــــــعيتها الواقعية هذا من  

إطـار تعـاطيـه مع أزمـة جمود الرســـــــــــــوم العقـاريـة جـديرة بـالإقتـداء والإتبـاع لكن في إطـار مقـاربتهـا وفق منهجيـة التشـــــــــــــريع العقـاري 

 المغربي وخصوصيات الأسباب المنتجة لهذه الوضعية القانونية. 

 خاتمة

من خلال ما تقدم يظهر لنا بأن ظاهرة عدم تحيين الرســـــــــــــوم العقارية لم يحظى باهتمام بليغ من طرف الفقه والباحثين، كما  

أن المشــرع لم يواكبه بمقتضــيات تشــريعية تدفع بالمتعاملين العقاريين إلى تحيين ســجلاتهم العقارية، رغم ما لهذا الموضــوع من  

 ني وإستقرار المعاملات العقارية.تأثير بليغ على مبادئ السجل العي

كما اتضــــــــــــح لنا بأن مجاهدة الأســــــــــــباب القانونية والواقعية التي كرســــــــــــت ظاهرة عدم تحيين الرســــــــــــوم العقارية ليســــــــــــت بالأمر  

المســـــــــــــتحيل للقضـــــــــــــاء عليها وإرجاع الثقة والمصـــــــــــــداقية لنظام الســـــــــــــجل العيني العقاري، لأن ترك ظاهرة عدم تحيين الرســـــــــــــوم  

.العقارية في التمادي من شأنه أن يمس بالملكية ا
َ
 مقدسا

ً
 لعقارية باعتباره حقا

 وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ننادي بتبني الإقتراحات التالية: 

إجبـار العـدول والمحـامون على تصـــــــــــــفيـة المعـاملات العقـاريـة التي ينجزونهـا إلى غـايـة تقييـدهـا بـالرســـــــــــــوم العقـاريـة   •

 وتمكين الزبون المتعامل معهم من شهادة الإيداع التي تتبث بأن العملية قد تم تقييدها بالرسم العقاري .

 
 .241سنية النوالي، مرجع سابق، ص:   -538

 .14دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، ص:    "التحيين العقاري وأثره على المفعول المنش ئ للترسيم"علي كحوان،   -539

ماي   5بتاريخ  27يتعلق بتحيين الرســـــوم العقارية وتخليصـــــها من الجمود ، الصـــــادر بالرائد الرســـــمي للجمهورية التونســـــية عدد   1992أفريل   27المؤرخ في   39القانون عدد   -540

 .515، ص:  1992

ــنة  34القانون عدد   -541 ــية عدد   2001أفريل   10المؤرخ في    2001لسـ ــمي للجمهورية التونسـ ــادر بالرائد الرسـ ــوم العقارية، الصـ ، 2001أفريل   13بتاريخ  30المتعلق بتحيين الرسـ

 .967ص:  

: "تنظر المحكمة العقارية ســــــــواء بواســــــــطة دائرة الرســــــــوم  المتعلق بتحيين الرســـــــــوم العقارية على ما يلي 2001أفريل   10المؤرخ في   34من القانون عدد   4ينص الفصـــــــــل   -542

 المجمدة أو بواسطة قاض ي السجل العقاري كل حسب اختصاصه في مطالب تحيين الرسوم المقدمة من كل ذي مصلحة".

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24


القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  تصدر عن المركز الدولي للدراسات  المجلة الدولية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية, مجلة علمية دولية محكمة 
 تعنى بنشر الابحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و 

   ijLessJournaL@gmail.comللتواصل الاميل الرسمي للمجلة    

 المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

International Journal of Legal, Economic, and Social sciences 

 

192     

Volume 1  Issue 2  

 December 2025 

ISSN : 3119-6411 

التقليص من الزمن القانوني لإنجاز التقييد بالســـــــجلات العقارية مع الرفع من غرامة التأخير وزيادة الذعائر في  •

 حالة التماطل غير المبرر تحت طائلة سقوط تقييد الحق.

التنســــــــــــيق بين مختلف الإدارات المتدخلة في ميدان العقار المحفظ مع وجوب إشــــــــــــتراط شــــــــــــهادة الملكية حديثة   •

 تكون وضعيتها القانونية ملاءمة مع حقيقتها الواقعية.

 الإقتداء بالتجربة التونسية وإخراج مشروع قانون تيويم الرسوم العقارية إلى حيز الوجود بعد تحيينه. •

ــية بعد إجراء بحث إداري   • ــتعصــــ ــاء العقاري المتخصــــــص للبت في طلبات التقييد للحالات المســــ اللجوء إلى القضــــ

 وقضائي مسبق.
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